مراجعة فتاوى ندوات البركة

(المجموعة الثانية)

فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع(
)
ندوة البركة التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي(
)
مراجعة لبعض فتاوى ندوات البركة

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين وبعد 

كم أنا مسرور باتجاه الأمانة العامة لندوات البركة لمراجعة الفتاوى الصادرة عن هذه الندوات ليكون من هذه الفتاوى المساهمة في تثبيت دعائم المقاصد الشرعية والمبادئ العامة للأحكام الإسلامية والتقليل من الأخذ بالرخص، والعناية بقواعد العزائم وذلك بعد أن خطت المصرفية الإسلامية خطوات مباركة تأصلت في المصارف الإسلامية صورتها الرائدة ومسالك اتجاهها. 

وكان الدافع للأمانة في هذا الاتجاه المبارك أن رواد المصارف الإسلامية كانوا يأخذون بمبدأ التدرج في التأصيل والأخذ بالرخص في إعطاء فتاوى مؤقتة عليها بعض الملاحظات إلا أن هذه الملاحظات لا تصل إلى مرتبة تحليل حرام أو تحريم مباح وإنما هي شبهات في اتقائها براءة للذمة والعرض فشكر الله للأمانة اتجاهها وتقواها وأعانها على تحقيق أهدافها المباركة في التحقيق والتدقيق والتمحيص وإعادة النظر فيما أقر تحت إلحاح الحاجة أو الاضطرار أو الإحراج أو احتمال تغلب عنصر المنافسة من المصرفية التقليدية وقد كان مثل هذا الإجراء مسلكا من مسالك الإصلاح والتأسيس في العصر الأول في الإسلام. فالمؤلفة قلوبهم صنف من أهل الزكاة وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا المسلك في الزكاة في تأليف النفوس وكبح موجبات العداء من زعماء القبائل وسار على نهجه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم بعد أن تحقق للإسلام عزته وهيبته وقوته أوقف التأليف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلل ذلك بأن الإسلام ليس في حاجة إلى تأليف نفوس لقوته وعزته ومنعته. 

 والآن والحمد لله المصرفية الإسلامية في قوة تجاوزت المجالات المحلية إلى مناطق لا تدين للإسلام بدين ولكنها رأت في المصرفية الإسلامية شفافية في الإجراء وأصالة في صدق التعامل والبعد عن أسباب أكل أموال الناس بالباطل من غرر وغبن وجهالة وربا وتداول تجاري مزيج بالوهم والصورية والتصرفات في الأموال بيعا وشراء قبل التمكن من تملكها والقدرة على التصرف بها. ولأن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والظروف والزمان والمكان ومثل هذا ما كان من الشافعي رحمه الله فقد كانت له آراء في الأحكام الشرعية وذلك في العراق وبعد أن انتقل إلى مصر كانت له آراء مغايرة وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين تحدث فيه عن تغير الفتوى بتغير الأحوال والظروف والمكان وأن المعيار في ذلك تحقق المصلحة واستهداف المقصد الشرعي مقتدين في هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءه رجلان أحدهما شاب والآخر مسن وسألاه عن القبلة للصائم فأباحها للمسن ومنعها من الشاب وذلك للأثر المترتب عليها. فشكر الله للأمانة صنيعها وهيأ لها من أمر المراجعة الرشد في مراجعة الأمر وتصحيح الأخطاء فكلنا خطاؤن وخير الخطائين التوابون. والله المستعان 

وقد طلبت مني الأمانة العامة للندوة مراجعة الفتاوى التالية : 
1) الفتوى رقم 1/15 حكم تولي الوكيل طرفي العقد. 

2) الفتوى رقم 6/7 حكم المرابحة المدورة في حدود سقف واحد. 
3) الفتوى رقم 6/15 حكم بيع البضاعة قبل قبضها. 

4) الفتوى رقم 2/8 حكم أخذ الأجرة على إصدار خطاب الضمان. 
5) الفتوى رقم 6/4 صيغة تمويل العقارات بلندن. 

وفيما يلي استعراض للفتاوى المذكورة والتعليق عليها بما يظهر لي تأييدا أو اعتراضا أو تقييدا والله المستعان. 

الفتوى الأولى

في الوكالة وتولي الوكيل طرفيها 1/15

صدرت الفتوى بجواز توكيل البنك العميل بشراء سلعة ثم يقوم العميل بيعها وكالة عن البنك على الغير وأما إذا باع العميل لنفسه بحيث تولى طرفي العقد فيجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل هذه الفتوى تتعلق بمسألتين: إحداهما أن يقوم الوكيل ببيع السلعة التي توكل في شرائها لموكله يبيعها على الغير بتفويض من الموكل فهذه المسألة لا نعلم في جوازها خلافا بين أهل العلم. 

المسألة الثانية أن يبيع الوكيل السلعة على نفسه بحيث يتولى طرفي العقد فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فبعضهم أجازها إذا انتفت التهمة وبعضهم منعها استبراء للعرض قال في المقنع لابن قدامة ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه. قال في الحاشية: هذا المذهب وعليه الجمهور لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه. ولأنه تلحقه تهمة وكذا شراؤه من نفسه.اهـ وفي رواية للأمام أحمد يجوز للوكيل أن يتولى طرفي العقد إذا انتفت التهمة. قال في المقنع: وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان أحد المشترين.اهـ قال في الحاشية على جواز أن يتولى البيع لنفسه: لكن لو أذن له جاز ويتولى طرفيه في الأصح فيما إذا انتفت التهمة.اهـ 

ولكن نظرا إلى أن تولى العميل طرفي العقد في الوكالة في المعاملات المصرفية قد آل الأمر بغالبها إلى الصورية بحيث ينتفى من الوكيل الشراء والبيع ويتحقق هامش الربح من حيث الواقع بالصيغ الربوية وبناء على هذا فقد كان تولي الوكيل طرفي العقد أحد مبررات القول بمنع التورق المصرفي. 

وحفاظا على سمعة المصرفية الإسلامية فأرى إعادة النظر في جواز تولي الوكيل طرفي العقد ومنع ذلك مراعاة لتحقيق الشفافية والبعد عن اتهام البنوك الإسلامية بالتعاملات المريبة والمفضية إلى احتمال وقوع الصورية في التعامل. والقول بجواز الشيء ثم التوجيه بعدم الأخذ به احتياطا وابتعادا عن الاشتباه له مجموعة أمثلة فمنها بيوع العينة فإجراءاتها متفقة مع إجراءات البيوع الصحيحة ولكن نظرا إلى أن القصد يغلب عليه التحيل على الربا فقد قال جمهور أهل العلم بمنع هذه البيوع وكذلك الأمر بالنسبة إلى ربا الفضل فحيث إنه وسيلة إلى ربا النسيئة فقد قال جمهور أهل العلم بتحريمه. 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بيَّنا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة: الولد للفراش والعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة قط. فألحقه صلى الله عليه وسلم بصاحب الفراش اتباعا للأصل وألحقه بغير صاحب الفراش احتياطا للمحرمية فقد جمع صلى الله عليه وسلم بين الأخذ بالأصل والأخذ بالاحتياط للمحرمية حينما رأى الشبه قويا بغير صاحب الفراش. ويلاحظ أنه جاء في الفتوى: وإما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فأن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الوكيل. اهـ. ولا يخفى أن تحديد الموكل لوكيله ثمن البيع لا يعتبر توكيلا في البيع حيث إن تحديد الثمن من الموكل يعتبر إيجابا منه بالبيع على الوكيل فإذا قبل الوكيل ذلك كانت الصفقة قد تمت بإيجاب وقبول ممن هما أهل لصحة البيع وتمام الصفقة. فليس في الصفقة وكيل ولا موكل وإنما الصفقة قد تمت بين أصليين بائع ومشترٍ. 

وخلاصة القول في هذه الفتوى ما يلي: 

1) جواز أن يتولى العميل الوكالة عن البنك في شراء ما يريده العميل من البنك من بضاعة يشتريها -أي العميل- منه بعد تملكه -أي البنك- إياها بغير خلاف نعلمه من أهل العلم. 

2) منع أن يتولى العميل طرفي العقد بحيث يشتري للبنك البضاعة تم يبيع لنفسه من البنك نيابة عن البنك بعدا عن التهمة وحماية للمصرفية الإسلامية من اتهامها بأن منتجاتها الإسلامية عليها ملاحظات تقربها من الصورية. وقد منع جمع من أهل العلم تولي الوكيل طرفي العقد عن موكله في البيع والشراء من نفسه عن البنك. ولئن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك في حال انتفاء التهمة فإن التهمة بالصورية قائمة وهي أخطر من التهمة في التساهل في البيع والشراء بأقل من قيمة المثل. 

3) ليس مِنْ تولى طرفي العقد أن يحدد الموكل ثمن السلعة فتحديده الثمن يعد إيجابا فإذا قبله العميل فقد تم البيع أصالة من البائع والشراء من العميل وليس بين الطرفين في هذه الحال وكيل ولا موكل. وإنما تم إبرام الصفقة من طرفيها الأصليين البائع والمشتري. 

الفتوى رقم 6/7

المرابحة المدورة ضمن سقف تمويلي واحد

الصورة: يعطى البنك العميل توكيلا بأن يشتري للبنك ويبيع لنفسه بحيث يتولى العميل طرفي العقد بربح محدد متفق عليه وفي حدود سقف متفق عليه. وقد جاءت الفتوى بجواز هذه الصورة. 

ولا يظهر لي اعتراض على جواز هذه الصورة ليس لأنها من صور قيام الوكيل بتولي طرفي العقد وإنما هي من البيوع التي تتم بين البنك أصالة حيث أن البنك أعطى العميل بعد تملك البنك السلعة إيجابا ببيعه السلعة عليه مرابحة بما قامت عليه السلعة علاوة على هامش ربح جرى الاتفاق على تحديده بين البنك وعميله كما جرى الإتفاق على السداد عاجلا أو آجلا أو مقسطا وهكذا المرابحات المتتابعة وفق التقيد باتفاقية بين البنك وعميله على تتابع الصفقات وفق الصورة المذكورة في السؤال فليس في المسألة أن العميل يبيع لنفسه وكالة عن البنك. وأما تولى الوكيل طرفي العقد فقد سبق الحديث عن حكم ذلك في الفتوى السابقة رقم 1/15 والله أعلم. 

الفتوى رقم 6/15

بيع بضاعة قبل قبضها

الفتوى تقول بجواز بيع المشتري بضاعة قبل قبضها إن لم تكن هذه البضاعة طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب على الطعام. 

التعليق على هذه الفتوى
اختلف أهل العلم في جواز التصرف في المبيع من قبل المشتري قبل قبضه فقد اتجه أكثرهم إلى عدم جواز تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه ومن ذلك بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مما يحتاج إلى توفية كالمكيل والموزون واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن قدامة في المغني: لم اعلم في هذا خلافا إلا ما ذكر عن البتِّي في قوله بالجواز. قال ابن عبد البر وهذا قول مردود بالسنة والحجة.أهـ
وأما ما لم يحتج إلى توفية كالدار والسيارة والدابة فيجوز لدى جمع من أهل العلم بيعه قبل قبضه قال ابن قدامة في المغني: في أظهر الروايتين. ويروى مثل هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق قال في الإنصاف للمرداوي: قوله: وماعدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب.ا.هـ 

وذكر ابن قدامة لنصرة هذا القول خبر شراء الرسول صلى الله عليه وسلم جمل جابر منه ثم هبته إياه قبل قبضه. وكذا شراؤه صلى الله عليه وسلم بكرا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهبه لابنه عبد الله بن عمر قبل قبضه. ومن حيث المعنى فإن المبيع يعتبر في درك المشتري إلا أن يمتنع البائع من تسليمه. 

 فطالما أنه في درك المشتري وضمانه فله حق التصرف فيه قبل القبض وبعده. ومن احتج على منع تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه مما لا يحتاج إلى توفية بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربح فيما لم يضمن فقد قال مجموعة من أهل العلم بأن السلعة إذا انتقلت إلى ملك مشتريها بعقد البيع فهي في درك المشتري إلا أن يمتنع البائع من تسليمها للمشتري. وقد جاء في مدونة الإمام مالك في معرض الحديث عن أن السلعة بعد بيعها في درك المشتري ولو لم يقبضها أن عبد الرحمن بن عوف اشترى من عثمان ابن عفان فرسا باثني عشر ألف درهم وطلب عبد الرحمن من عثمان أن تبقى عنده في ضمانه حتى يرسل مندوبه لتسلمها في مقابل أربعة آلاف درهم فقبل ذلك عثمان ثم ماتت في عهدة عثمان فغرمها لعبد الرحمن لالتزامه بضمانها وسلم له ثمنها اثنى عشر ألف درهم. 

الفتوى رقم 2/8

أخذ عوض مقابل إصدار خطابات الضمان

هذه المسألة لم تصدر فيها فتوى من الندوة الثامنة حيث أجل إصدار فتوى فيها إلى وقت يتوافر فيه تصور ما يجري في البنوك من إجراءات تنتهي بإصدار خطاب الضمان. 

ولعل التأجيل لا يطول أمده فالحاجة ملحة والعمل في إصدار خطابات الضمان قائم لدى المصرفيتين الإسلامية والتقليدية. 

وطالما أن الضمان التزام وأن خطاب الضمان مستند الضمان فهل يجور أخذ الأجرة على الالتزام؟ 

هذه مسألة يجب التعجيل في بحثها وإصدار فتوى بها. والله المستعان. 

الفتوى رقم 6/9
بخصوص التمويل العقاري في البركة لندن

هذه الفتوى يظهر لي أنها تتعلق بالمشاركة المتناقصة وصورتها أن يتفق البنك مع عميله على الاشتراك في تملك وحدة سكنية مثلا بحيث يكون للبنك نسبة مرتفعة من المشاركة 90% وللعميل النسبة الباقية 10% ثم يكون من البنك وعدا ملزما بأن يبيع عميله بيعات متتابعة حسب جدول زمني من حصته في المشاركة وبسعر يجري الاتفاق عليه عند إصدار الوعد ثم يقوم الطرفان بتأجيره على طرف ثالث يكون لكل طرف من طرفي المشاركة حصته في الأجرة وفق حصته في المشاركة حتى انتهاء تملك البنك وقد يكون المستأجر هو العميل الشريك وتكون حصة البنك هي محل الإيجار حتى انتهاء تملك العميل لكامل الوحدة السكنية. 

وقد أجازت الفتوى هذا المنتج ولم يظهر لي ملاحظة على إجازته من حيث الجملة. إلا أنني لاحظت على الفتوى ما يلي: 

أولا: تحميل العميل في حال استئجاره العين المشتركة جميع ما يترتب على العين محل المشاركة والإجارة من رسوم وضرائب ومصاريف تتعلق بالجانب الأساسي للعين وهذا غير صحيح فليس على العميل إلا قسط حصته من المشاركة أما المصاريف المتعلقة بالصيانة التشغيلية فهي على العميل المستأجر. فأرى إعادة النظر في هذا. 

ثانيا: ما يتعلق بالتأمين عل العين محل المشاركة والتأجير فالقول بأن التأمين تتحمله المشاركة قول صحيح كل يتحمل قسط مشاركته من القسط التأميني ولكل قدر حصته من التعويض التأميني إن وجد مقتضاه. ولكن القول بأنه يمكن أن يوجه البنك إلى زيادة الإيجار بقدر تغطية الأقساط التأمينية. هذا في الواقع انحراف بالمصرفية الإسلامية إلى الأخذ بالحيل للوصول إلى نتائج الصيغ التقليدية في المصارف العامة. فيجب على المرجعية الشرعية أن توضح الحق والاتجاه الشرعي إليه دون التوجيه إلى الحيل والتحيل وعلى المصارف الإسلامية أن تبحث عن التعويضات والبدائل وأن تلتزم بمقتضيات المصرفية الإسلامية. 

ثالثا: في حال احتمال تعثر الشريك عن دفع قيمة ما اشتراه من حصة البنك في المشاركة فيمكن البنك أن يرهن حصة العميل في المشاركة فيما في ذمته للبنك وفي حال تعثر سداد العميل لما في ذمته للبنك فيمكن البنك أن يبيع حصة العميل المرهونة بقيمتها السوقية ويستوفي دينه من ثمنها وهذا أعدل للطرفين لأن الأخذ بالإقالة الجبرية قد يترتب عليها ظلم العميل. 

في الختام أكرر ارتياحي لهذا المسلك السليم من الأمانة العامة للندوة ونظراً إلى أن لندوات البركة مجموعة من الفتاوى وهي في الغالب صدرت من منطلق الاجتهاد. والاجتهاد محل يسوغ تغيره بما يظهر خلافه فأتمنى أن يكون في محاور الندوات القادمة إعادة النظر في فتاوى هذه الندوات للتأكد من صحتها ومن تحقق المقاصد الشرعية فيها بما لا يترتب عليه مخالفة نص من كتاب أو سنة أو إجماع فالقاعدة الشرعية لا اجتهاد مع نص والله المستعان 
أعد هذه الكتابة

عبد الله بن سليمان المنيع

عضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية
(�)  عضو هيئة كبار العلماء - المملكة العربية السعودية، عضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية.


(�)  جدة هيلتون 6-7 رمضان 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6-7 سبتمبر 2008م.





